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القرار الصادر برقم (174)

على القضية رقم (2590) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 16/12/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة/                             الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                          صاحب فرع مجموعة                                 ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (100) في 13/4/1436هـ.
الوقائع:

     تتلخص وقائع القضية بأنه وردت لفرع مجموعة                                       عن طريق جمرك البطحاء إرسالية بضاعة منوعة بموجب بيان الاستيراد رقم (82291) بتاريخ 27/6/1429هـ قدم عنها فاتورة رقم (37) في 30/6/2008م والصادرة من أس كي أم للتكييف والمصرح بأن منشأها (الإمارات العربية المتحدة) وشهادة المنشأ رقم (34874) في 30/6/2008م والصادرة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حيث تم إحالة عينه (زيت تبريد للضواغط) للمختبر ثم ورد خطاب المختبر رقم (108) في 28/1/1430هـ والمتضمن بأن العينات التابعة للإرسالية لم ترد حتى تاريخه، وطلبوا عدم فسحها. وبالمتابعة مع المستورد بخطاب مدير عام جمرك البطحاء رقم 3634/2/ج في 10/2/1430هـ ورقم 4129/2/ج في 10/3/1430هـ لإعادة كامل الإرسالية إلى الساحة الجمركية لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصديرها لمصدرها إلاّ أنه لم يتجاوب مع الجمرك وبإحالة القضيــة إلــى اللجنــة الجمركيــة الابتدائيــة بمنفـــذ البطحاء لنظرها استدعت اللجنة صاحب مجموعة                  وذلك يوم السبت الموافق 13/3/1431هـ إلاّ أنه ورد خطاب من الشركة والمتضمن طلب تأجيل موعد الجلسة مع اللجنة الجمركية وذلك لحين الاطلاع على مضمون خطاب مصلحة الجمارك، وتم تحديد موعد آخر للمثول أمام اللجنة الجمركية يوم الثلاثاء الموافـــــق 29/5/1432هـ 
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ولم يحضر أحد للجلسة مما حدا باللجنة الجمركية إصدار قرارها رقم (100) في 12/4/1436هـ والقاضي بما يلي:
أولاً: إدانة المستورد/                                            سجل مدني (                            ) في 21/7/1398 هـ مصدره الرياض صاحب فرع مجموعة                                سجل تجاري رقم      (                            ) في 18/4/1403هـ صادر الخبر حضوريا بالتهريب الجمركي.

ثانياً: تغريمه بما يعادل مثلي الرسوم الجمركية المستحقة على الأصناف المخالفة والبالغة (55) كرتوناً  حسب الموضح في الوقائع والأسباب مبلغا وقدره (12376) اثنا عشر ألفا وثلاثمائة وستة وسبعون ريال ولتعذر المصادرة يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادر مبلغ (123750) مائة وثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون ريال ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به صاحب فرع مجموعة فواز للتبريد والتكييف مبلغا وقدره (136126) مائة وستة وثلاثون ألف ومائة وستة وعشرون ريال. 

     وبإبلاغ القرار أعلاه لوكيل المجموعة الشرعي بتاريخ 5/6/1436هـ تقدم بلائحة طعن قيدت بتاريخ 4/7/1436هـ ؛ ضمنها اعتراضه على القرار المشار إليه للأسباب التالية:
1 - أن الشركة لم تستلم أي أوراق تبليغ للمثول أمام اللجنة الابتدائية وأن جميع أوراق التبليغ كانت ترسل للمخلص الجمركي والذي لم يقم بتزويد الشركة بصورة من أوامر التبليغ.
2 - أنه لا توجد مخالفة لنظام الجمرك حيث أن العينات تم احالتها من قبل مختبر الجودة والنوعية للجهات ذات الاختصاص وأنه وفقا لخطاب مدير مختبر مراقبة الجودة أنه لم ترد تلك العينات لهم هو اهمال حصل من جهة المختبر والشركة لا يد لها بذلك.
     وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة  بتاريخ 1/11/1436هـ لنظر القضية وبالمناداة على المستأنف حضر                             الوكيل الشرعي عن المستأنف كما حضر عن مصلحة الجمارك المستشار 
                         ؛ وسألت اللجنة الوكيل الحاضر إن كان لديه ما يرغب في اضافته إلى الاستئناف المقدم فقال: نتمسك بما ورد بالاستئناف؛ ثم سألت اللجنة وكيل المصلحة إن كان لديه من اضافة لما ورد من المصلحة فقال: نكتفي بما ورد بخطاب المصلحة. وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:
الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقا للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلا.
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وفي الموضوع:

     فحيث أن مدار القضية قيام المستأنف باستيراد إرسالية (زيت تبريد) فسحت بتعهد بعدم التصرف بها لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة. وحيث صدر خطاب مختبر الجودة النوعية بمنفذ البطحاء رقم (108) وتاريخ 28/1/1430هـ المتضمن عدم فسحها كون العينات لم ترد لجهة الاختصاص. وحيث أن مختبر مراقبة الجودة النوعية هو من قام بإرسال العينات إلى هيئة المواصفات والمقاييس وفق نموذج رقم (30508) بتاريخ 28/6/1429هـ؛ وحيث أن عدم وصول العينة لهيئة المواصفات والمقاييس لا يد للمستورد به؛ وحيث أن الأرسالية مستوردة لمجموعة              السعودية لغرض محدود وليست للبيع القطاعي والذي لم يثبت اعتراضه على ما ورد، فإن هذه اللجنة لم يقر في عقيدتها وجود القصد الجنائي الواجب توافره للإدانة بجريمة التهريب الجمركي وفقاً لنص المادة (144) من نظام الجمارك الموحد؛ وحيث إن خطاب المختبر القاضي بعدم الفسح صدر بتاريخ 28/1/1430هـ أي بعد سبعة أشهر من تاريخ ورود الإرسالية مما ترى معه هذه اللجنة عدم تأييد القرار الابتدائي لوجود تأخر من الجمرك بابلاغ المستورد بالنتيجة. عليه وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:

القرار:

أولا: قبول الاستئناف المقدم من                               صاحب فرع مجموعة 
      ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (100) في 13/4/1436هـ شكلا وموضوعا.

ثانيا: إلغاء القرار الابتدائي المستأنف والحكم بعد الإدانة لعدم كفاية الأدلة.

ثالثا: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،، 

